كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الوارد على كون قصد القربة أو قصد الامتثال أخذ في الملاك، وقلنا: إن الملاك يتقدم على قصد المحبوبية، وقصد الملاك، فكيف يكون قصد المحبوبية و الملاك دخيلاً في الملاك؟ فإن ذلك يلزم من ه الدور.
وأجاب الماتن عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، خلاصتها: أن قصد القربة لو كان قد أخذ في الملاك وكان الملاك علة لقصد المحبوبية لكان الإشكال وارداً، ولكننا لا نرى أن الملاك هو العلة لقصد المحبوبية بالأحرى، بمعنى أن قصد القربة ليس بمعلول للملاك، ولو كان قصد القربة معلولاً للملاك لتم الإشكال، ولكن بما أن قصد القربة ليس بمعلول للملاك، وإنما هو مقتض، بمعنى أن الملاك مقتض لقصد القربة، فحينئذ لا يرد الإشكال، باعتبار أن العبادة لها مقتضي وهو الملاك، ولها شرط وهو أن يؤتى هذا الملاك بقصد القربة، ولا مانع من أن يتأخر الشرط  عن الملاك، تأخر الشرط عن الملاك هذا لابأس به، بل لدينا شواهد من العرف عليه، كالقيام المشروط بأن يكون للتعظيم، والضرب المشروط بأن يكون للتأديب، فالضرب ليس بعلة وحده، ولكن لا بد أن ينضم إليه القصد بأن يكون للتأديب، وهكذا أيضاً القيام وحده ليس بعلة، بل لابد أن ينضم إليه القصد.

أشكل على هذا الجواب.
...

نعم، هذا إشكال لم نورده في الدرس، ولكن ممكن أن نلخصه في هذا اليوم ونجيب عليه، كان في ذهني أن آتي بإشكالك، ولكني نسيته، لما أوردت الدرس نسيته، التفاتة جميلة، كانت في فكري أني أورد هذا الإشكال هل هذا تقارن أو لا؟ اليوم أورده إن شاء الله.

أشكل على هذا أيضاً بإشكال، أو إجابة الماتن أشكل عليها بإشكال، خلاصة الإشكال كالتالي: هو أن قصد الامتثال أيضاً أو قصد ملاك المحبوبية لابد أن يكون قربة، أنت فقط لاتقصد الملاك وحده، بل القصد وهو النية لابد أن يؤتى بها قربة.

أجاب  الماتن على هذا الإشكال: بأنه لابأس أن يكون قصد الملاك يؤتى به قربة، أما هذا الجزء فباعتبار ارتباطه بقصد الملاك، ليس بشرط أن ينوى كونه قربة، بل يكون قربة باعتبار اتصاله، هذه خلاصة لإجابة الماتن، بتقريب، يعني ليست الإجابة الدقيقة فيمكن أن تنظر وتتضح نظرية الماتن من خلال القراءة لها، ونحن قلنا أن النية لا تحتاج إلى نية، وإنما يكتفى بها، بمعنى إمكانية أن يؤتى بالنية قربة إلى الله تعالى، دون أن تكون النية منوية.

كان هذا هو خلاصة لما تقدم من  المطلب.
كلامنا في هذا اليوم في إيراد الإشكال من جهة أخرى، قلنا إن إشكال أخذ قصد القربة في العبادة هذا له حيثيات متعددة، أوردنا الحيثية الأولى، وهي: كيفية ورود الإشكال بناءً  على كون قصد القربة قد أخذ في الملاك.

 كلامنا في هذا اليوم في الحيثية الثانية: وهو إذا كان قصد القربة قد أخذ في الخطاب، في عالم الإنشاء، في عالم الأمر، ماذا يرد من إشكال على أخذ قصد القربة في الخطاب؟

الماتن يقول: روح الإشكال المتقدم، انتبهوا، وليس الإشكال المتقدم بل روحه واردة ههنا، بمعنى أن إشكال تقدم المتأخر، إشكال الدور واردة ههنا، ولكن هذا الإشكال قرر بتقريبين، له تقريبان:

تقريب من لدن الشيخ الأنصار ي (يرحمه الله) وهو محل بحثنا في هذا اليوم، وبعد أن نورد تقريب الشيخ الأنصاري للإشكال نورد بعض الإجابات، إجابة على الإشكال من لدن المحقق الكمباني (يرحمه الله)، و الإجابة المتقدمة التي أوردناها على الإشكال السابق، الإجابة التي أوردناها، كم إجابة الآن أصبحت عندنا؟ إجابتان، الإجابة السابقة وإجابة من لدن المحقق الكمباني، كلتا الإجابتين غير تامتين، ولذا الماتن يورد إجابة ثالثة.

دعونا الآن أول مرتبة نقرر الإشكال على رأي من؟ على رأي المحقق الأنصاري الشيخ الأعظم(يرحمه الله)، الشيخ الأعظم يوجه لنا السؤال التالي: يقول لنا: ما هي القربة؟ نقول له: هي قصد امتثال الأمر، فيقول: أنتم تقولون قصد امتثال الأمر؟
نقول له: نعم قصد امتثال الأمر، فيقول: إذا كانت القربة قصد امتثال الأمر فسوف تكون من شؤون الأمر، أليس كذلك؟ قصد الامتثال للأمر شأن من الشؤون المتعلقة بالأمر، طيب الأمر يتأخر عن المتعلق، عن الصلاة، أول شيء عندنا صلاة، وعندنا أمر بالصلاة، وعندنا قصد لامتثال أمر الصلاة، فصار قصد امتثال الأمر كم يتأخر عن الصلاة؟ بمرتبتين، مرتبة الأمر ومرتبة الصلاة.

....

لا، الصلاة نفسها، أليس عندنا أمر ورد عن الصلاة، الصلاة هي متعلق الأمر، ماذا يقول لنا الأمر؟ يقول لنا: صل، أو لنأتي بكلمة غير صل حتى يتضح لنا المطلب، آت بالصلاة، جئ بالصلاة، فهذه (جئ) الصلاة عندنا، عندنا أمر توجه لها، فالصلاة هي المتعلق للأمر، فالأمر متأخر عن الصلاة برتبة، تالي عندنا قصد للأمر، فقصد الأمر أيضاً متأخر عن الأمر، فيصبح القصد متأخر عن الصلاة برتبتين، لأنه متأخر عن الصلاة باعتبار أن الأمر جاء بعد الصلاة، وهو متأخر عن الأمر، عرفنا؟
فلو كان الأمر قد أخذ في الخطاب بإتيان الصلاة، ماذا يقول لنا الخطاب؟ يقول صل بقصد القربة، يعني اجعل صلاتك مقربة، ماذا يلزم هنا الإشكال؟ نفس الإشكال المتقدم في الروح، يلزم أن يكون قصد القربة المتأخر عن الأمر، متقدماً على الأمر برتبة، بل برتبتين، لأنه إن كانت الصلاة التي هي متعلق الأمر مشروطة بقصد القربة، القربة لأي شيء؟ 
القربة للأمر أو للمتعلق؟ إن كان للمتعلق فقصد الامتثال متقدم على الأمر، وإن كان للأمر فبرتبة واحدة، يلزم فقط تقدمه على الأمر، وإن كان للصلاة فبرتبتين.
بمعنى، هذا عندنا الصلاة، وهذا عندنا الأمر، وهذا عندنا يقول الأمر آت به بقصد القربة، فهذا قصد القربة، ثلاثة، فيقول هذا قصد القربة تأخر عن الأمر، فلو كان شرطاً في الأمر، فيلزم هذا المتأخر أن يكون متقدماً، ولو كان شرطاً في المتعلق في الصلاة، يلزم أيضاً أن يكون متقدماً على الأمر برتبتين، واضحة الفكرة، أو تقريب الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)؟

طيب، الإجابة السابقة هل تصلح ههنا؟ ما هي الإجابة السابقة؟ قلنا في الإجابة السابقة بأن الملاك ليس بعلة، هنا أيضاً نقول، نقول: المتعلق على فرض كون قصد القربة شرط في المتعلق في الصلاة، هذه الصلاة ليست هي العلة، الصلاة مقتضي، وعلى فرض كونه شرطاً في الأمر، أيضاً الأمر ليس بعلة، وإنما الأمر مقتضي، توجهنا؟ هذه هي الإجابة السابقة، هل تصلح هذه الإجابة أو لا تصلح؟ يقول العلماء إن الإجابة السابقة البتة لا تصلح ههنا.

لاحظوا ماذا يقول الماتن: ولا ينفع في دفع ذلك ما سبق من أن المأخوذ في المتعلق هو قصد امتثال الأمر الضمني الوارد على الجزء أو الوارد على الذات، لا قصد امتثال الأمر الاستقلالي الوارد على المركب بتمامه، لماذا قال قصد امتثال الأمر الضمني؟ لأنه ما جعلناه علة بل جعلناه مقتضي، فيصير قصد الأمر الضمني، لكن لو جعلناه قصد امتثال الأمر الاستقلالي، هذا يلزم تقدم المتأخر، يقول هذا  الكلام لاينفع ، لماذا لاينفع؟ لاحظوا كلام الماتن أيضاً: والوجه في عدم نفعه في المقام أن الأمر الضمني ليس له تقرر في مرتبة الإنشاء، لا يوجد شيء اسمه أمر ضمني حتى يقول لك: أنت اقصد الأمر الضمني، لابد أن يكون إذا كان قصد القربة معناه قصد امتثال الأمر، لابد أن يصير هذا قصد امتثال الأمر المستقل الذي له فعلية، الذي توجه الخطاب به، وذاك قصد الأمر الضمني ما معناه؟ ذاك أمر تحليلي ذهني، الذهن ينتزعه، هل انتبهتوا لي أم لا؟.

ما الذي نريده؟ نقول إن الإجابة السابقة غير نافعة، وعدم نفعها لأنها كانت تعتمد على أن الملاك مقتضي، جزء العلة، هنا نقول نفس الكلام، نقول إن الأمر ليس بعلة لقصد امتثاله، بل نقول: إن الأمر مقتضي، توجهنا؟ والذي يقصد، هذا القصد الآتي من المكلف ماذا؟ ما يقصد الأمر الاستقلالي، وإنما يقصد الأمر الضمني، يقول هذا الأمر الضمني ليس بموجود، هذا تحليل العقل، يعني لايوجد عندنا شيء اسمه الأمر الضمني، الصحيح الموجود عندنا هو الأمر المستقل، والذي نقول إن قصد القربة يتأتى به هو قصد ذلك الأمر المستقل، وليس أصبح عندنا الأمر مقتضي لقصد امتثال نفسه.
بعبارة أخرى وبطريقة السيد، هذا عندنا صلاة، وعندنا أمر بالصلاة، هذا الأمر مستقل، وهذا عندنا قصد للأمر، مرة نقول هذا قصد الأمر جاء في رتبة متأخرة عن الأمر، كما هو الحال، ولكن نقول: لابأس أن يكون في رتبة متأخرة، دعنا من الصلاة، لابأس أن يكون في رتبة متأخرة، لماذا؟ لأن هذا الأمر مقتضي لقصد الامتثال وليس علة للقصد الآتي من المكلف، بل هو يقتضي قصد امتثال الأمر، الأمر مقتضي للقصد، لقصد القربة.

 نقول له: كلا الأمر، وكون هذا مقتضي، هذا جاء من التحليل الذهني في الحقيقة، لأن من يقصد امتثال الأمر يقصد قصد امتثال الأمر المستقل الذي له استقلال، وليس الأمر الضمني الذي بالتحليل العقلي يدعو إلى قصد امتثاله.

نقرأ الفكرة: والوجه في عدم نفعه أن الأمر الضمني ليس له تقرر في مرتبة الإنشاء، في مرتبة الإنشاء لا يوجد شيء اسمه الأمر الضمني، هذا نحن بانتزاع عقولنا جئنا بهذا التحليل، وأخذه في المتعلق، لا يوجد هذا الكلام، بل هو مستفاد بحسب التحليل العقلي في المرتبة المتأخرة عن الإنشاء، الذي لا يكون إلا للأمر الاستقلالي بالمركب التام، فأخذه في المتعلق يستلزم أخذ ما هو متأخر عنه في الرتبة، أخذ قصد الامتثال، إذا افترضنا في المتعلق، عرفنا المتعلق؟ في الصلاة، يصير أخذنا شيئاً متأخراً عن الصلاة برتبتين، لأن الصلاة يتأخر عنها الأمر بها، والأمر يتأخر  عنه قصده، فأخذنا هذا القصد في الصلاة، المتأخر عن الصلاة برتبتين.

.....

نفعه ههنا، لماذا قلنا هناك ينفع، ذاك ملاك، جعلنا الملاك مقتضي، ولم نسلم بأن ذاك له تقرر وهوية بنحو العلية، أما هنا جعلنا المتعلق له تقرر ثم جاء بعد المتعلق الأمر بالمتعلق.

.....

نعم ذاك الملاك قلنا هو مقتضي، رأيتم الفرق بين هناك وهنا، صار واضح الآن لك، أنا أحس أنه صار المطلب واضح لك، هل إحساسي في محله أم لا؟
.....

نحن نريده فقط في محله، أما النصف هذا لا نريده.

هذه الإجابة إذاً السابقة ما نفعت ههنا، ننتقل إلى إجابة أخرى، إجابة ثانية، في ظاهرها لطيفة، ولكن أيضاً يرد عليها إشكال، هي إجابة للمحقق الكمباني، المحقق الكمباني يقول هذا الإشكال من أين أتى؟ لنر، صلاة، التي قلنا هي يتعلق بها الأمر، وأمر، وقصد الامتثال، ثلاثة أشياء عندنا، ولا يكون القصد الذي أخذ في المتعلق متقدماً برتبتين إلا إذا أخذنا هذه الأمور أمور لها تقرر خارجي، يعني قلنا هذه الصلاة لها تقرر في الخارج، وهذا الأمر بها له تقرر في الخارج، وهذا قصد الامتثال أيضاً له تقرر في الخارج، حتى يصير قصد الامتثال المأخوذ في الصلاة تقدم على مرتبته برتبتين، وهذا إشكال، لأنه يلزم أن يكون موجوداً في حال عدمه، لأنه متأخر، فكيف تقدم إلى
 مرتبة المتعلق؟

يقول: هذا قصد الامتثال ليس له تقرر في عالم الخارج، هذا أمر ذهني، وإذا كان من الأمور الذهنية، فالمولى عندن يقول: صل بقصد امتثال الأمر، لايأخذ قصد امتثال الأمر الذي لم يأت بعد، وإنما يأخذ صورته الذهنية في عالم متقدم، لابأس أن آخذ صورة الشيء ذهناً قبل تقرر وجود الشيء حقيقة وخارجاً، انتبهنا كيف أجاب المحقق الكمباني، عرفنا هذه الإجابة رقم اثنين، أو أشرحها؟
يقول هذا قصد الامتثال ليس له وجود في الخارج، بل له وجود في عالم الدماغ  في عالم الذهن، الله في مرتبة المتعلق ماذا يقول لنا؟ يقول: آت بالصلاة، فأتى بأمر، بقصد امتثال أمرها، قصد الامتثال هذا ليس له وجود في الخارج، بل له وجود في الذهن، فلما المكلَّف يقصده أو المكلِّف، الله تبارك وتعالى، دعونا من المكلِّف، لأننا لانعلم، عالم الصقع الربوبي لا أحد يطلع عليه، بل كلام المولى العرفي، لأن هذا الإشكال يأتي من المولى العرفي إلى غيره، المولى العرفي عندما يجعل قصد الامتثال له دخل في المتعلق، أي قصد امتثال؟ هل الوجود الخارجي لقصد الامتثال، أو الوجود الذهني؟ الوجود الذهني، رأينا ماذا يقول؟   وهذا الوجود الذهني ممكن  أن يتصور من لدن الموالي عرفاً قبل عالم تقرره في عالم الثبوت و التحقق في الخارج، حينئذ ينحل الإشكال، لأن إشكال التقدم الرتبي أين؟ لو كان له وجود  خارجي، لكن إذا نحن  اشترطنا أن قصد الامتثال هو شرط في المتعلق، باعتبار الصورة الذهنية فقط، هذا بعد ليس فيه إشكال الدور، لأنه أخذ قبل أن يوجد في عالم التقرر والعينية في الخارج، ولكن أي شيء أخذ؟ صورته الذهنية، وهذه الصورة الذهنية لا إشكال فيها، رأيتم إجابة المحقق الكمباني، هل نافعة أو غير نافعة؟

يقول الماتن وغيره إجابة المحقق الكمباني أيضاً غير نافعة، لماذا غير نافعة؟ يقول: أيها المحقق الكمباني، مرة نتكلم عن الصورة الذهنية التي أخذت كشرط للمتعلق، وبها يتحقق الإتيان بالمتعلق بالصلاة قربة إلى الله تعالى، الصورة الذهنية نتكلم عنها كأنياب الأغوال، مجرد فرض ذهني، فيكون كلام المحقق الكمباني كلاماً نافعاً، لأنه مجرد افتراض ذهني، لا شأن لنا به، الذهن عنده قدرة أن يفترض كل الافتراضات، عنده قدرة الذهن أو ليس عنده؟ الذهن عنده، لديه توسع، يفترض ما يشاء كيفما شاء بما شاء، الذهن هكذا عنده قدرة في التحليل والافتراض والتصور، ولكن نحن عندنا فروض ذهنية أو فروض تعبر عن واقع خارجي؟ بما هي مرآة للواقع الخارجي، يقول الإشكالية يا أيها المحقق الكمباني، أن الصورة الذهنية، هذه قصد الامتثال،إذا كان صورة ذهنية أخذت في المتعلق، لابد أن تكون بما هي مرآة للواقع الخارجي ليس بما هي افتراض محض أو محض افتراض.
....
القضية الذهنية وحدها لا شريك لها،بما أنها لا تري الواقع الخارجي غير كافية، لكن بما أنها مرآة لإراءة الواقع الخارجي تكون كافية، فإذا كانت تري الواقع الخارجي، يعني عاد الإشكال مرة ثانية، عاد الإشكال جذعاً كما يعبر العلماء، فإذاً أيضاً إجابة المحقق الكمباني غير كافية، غير نافعة في المقام، ولذلك اسمعوا ماذا يقول الماتن: ومثل الإجابة السابقة التي قلنا غير نافعة، ما ذكره بعض المحققين، من أن العارض على المتعلق المتأخر عن المتعلق في الرتبة هو الحكم بوجوده الخارجي، فأنا أقصد امتثال الأمر ويكون قصد امتثال الأمر له وجود وتذوت في الخارج، والمدعى أن الأخذ هذا ليس له داعوية، وحتى الأمر أيضاً، بمعنى أن الأمر أيضاً قد لايكون جاء في عالم الخارج،، وإنما في مرتبة التقنين ـ إذا صح التعبير ـ الله قال قبل أن يصدر أمره، قال أقصد الصورة الذهنية للأمر، أن تقصد الصورة الذهنية للأمر إذا أردت أن تمتثل الصلاة،يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن كافتراض.

والمدعى أخذه فيه ليس داعويته، داعوية الأمر، لتكون من شؤونه المتوقفة عليه والمتأخرة عنه رتبة، بل داعوية صورة الأمر الذهنية غير المتوقفة  على وجود الأمر في الخارج، فأنت تقصد الأمر الذي ليس له وجود في الخارج، وأيضاً الصورة الذهنية التي أيضاً مترتبة على، الذي ليس له وجود صورته أيضاً ليس لها وجود، وهذه الصورة الذهنية هي شرط في المتعلق.

لأن الداعي هو الحكم بوجوده العلمي، وليس بوجوده المتذوت والمتحقق في عالم الخارج، يقول: هذا الكلام مردود، مدفوع، كيف تدفعه؟ قال لاندفاع بأن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للأمر بنفسها، بل بما هي عبرة لوجود الأمر في الخارج، بحيث هذه الصورة ليست هي كأنياب الأغوال لا واقع لها، بل  تري واقعاً خارجياً، نعم، وإن كانت هذه الصورة قد تتخلف، في بعض الأحيان تصير صورة بلا واقع خارجي، وفي بعض الأحيان صورة مع واقع خارجي، ولكن نحن الذي نقصده في المقام الصورة التي لها واقع خارجي، ترينا الواقع الخارجي.

وإن كانت قد يتخلف عنها، فلابد في أخذ داعوية الأمر في المتعلق من تصور الأمر له مفروض التقرر والوجود، لابد الأمر بالصلاة يصير له تحقق، وأنا أقصد هذا الأمر المتحقق ويكون قصدي أيضاً ماذا؟ له واقع وتحقق، ولكن في عالم الذهن، لدي أنا، وهو ممتنع في مقام إنشاء الأمر، لعدم تقرر الأمر بشخصه، إلا في رتبة متأخرة، فليس المأخوذة الصورة الذهنية حتى تقول أخذت صورة الأمر قبل تحقق وجود الأمر في الخارج، لا، مأخوذ قصد الأمر بعد تحققه وتذوته ووجوده في الخارج.

 ولذلك يقول: وهذا يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية، فأيضاً هذه الإجابة الكمبانية لا تصلح، يقول أيضاً هناك إجابات قريبة من إجابة المحقق الكمباني، لكنها أيضاً لا تصلح.

يقول: عندنا إجابة جميلة، يعني أحسن من الإجابة رقم واحد، وأحسن من الإجابة رقم اثنين، من أين أخذه 
هو هذه الإجابة؟ تصيد هذه الإجابة من كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات المحقق النائيني، لأن هذه الإجابة إذا شرحناها سوف تعرفون أنها متصيدة من كلمات العلمين، المحقق النائيني عنده كلام تظهر منه الإجابة، وسوف يمر علينا غداً رأي المحقق النائيني في المقام، لكنه هو أخذ كلام المحقق النائيني من مكان ثاني وأتى به هنا إجابة، وخوش جواب، بصراحة هذه الإجابة جميلة وإن أخذت من كلمات الشيخ الأنصاري ومن كلمات المحقق النائيني، لنر هذه الإجابة:

يقول: قصد الامتثال هذا الذي أخذ كشرط في المتعلق، يعني في الصلاة، هذا قصد الامتثال، إشكال الدور وارد، ولكن المولى لما يريد أن يأخذ قصد الامتثال في المتعلق في الصلاة، لا يقول لنا بهذه المثابة في عالم الأمر: يا أيها المكلف صل قاصداً لامتثال الأمر! هذا لايمكن لأنه يلزم الدور كما قلنا، ماذا يفعل؟ أولاً يقول لنا صل، ثم يقول ذلك الأمر الذي أنا أمرتك به آت به بقصد القربة، يعني يقيد أمره المطلق الأولي، أو يأتي بأمر ثاني يدلل به على أن ما أمر به أولاً يؤتى به بقصد القربة، ما مثابة هذا الأمر الثاني؟ يعني  ماهو موقع الأمر الثاني من الإعراب في دفع الإشكال؟ 

موقعه كالتالي: بمعنى أن الأمر الثاني لايصبح قيداً في المتعلق، وإنما يعطينا نتيجة التقييد، إذا ليس بقيد فالإشكال من أين أتى؟ إذا كان قصد الامتثال قيداً في الأمر، لأنه يلزم تقدم المتأخر، لكن إذا جاءنا أمر يعطينا نتيجة التقييد، تعرفون عندنا قيد وعندنا نتيجة التقييد، يعني مثلاً، الآن لما الله تبارك وتعالى يقول لنا: 
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق  وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) طيب الله لما يقول لنا هذا يعني قيد الصلاة بالطهارة، ولكن لما قال لنا: صلوا، هل عندنا تقييد للصلاة بالطهارة؟ لا، ولكننا نعرف أن الصلاة قيدت بالطهارة، من أين نعرف؟ كنتيجة بأمر ثاني، هنا الأمر كذلك، ليس فيه أي إشكال، هذا ورد على حدة، وذاك ورد على حدة، أي أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، قال صلوا: (يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة) ولكن قال لنا: هذا الأمر الذي أمرتكم به أن تصلوا آتوا به قربة إلى الله تعالى، فجعل نتيجة التقييد، عرفنا ماذا يعني نتيجة التقييد، يعني ما قيد الأمر حتى يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، في نفس الرتبة، وإنما جاء بنتيجة التقييد.
قال: والذي ينبغي أن يقال: حيث لايرجع هذا الإشكال إلى امتناع اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيداً في المتعلق حين الأمر، يعني لا يأمر بالصلاة مع كونه قد قيد هذا الأمر بقصد القربة، هذا مستحيل لأنه يلزم أيضاً تقدم المتأخر، ولذلك يقول: قيداً في المتعلق حين الأمر، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقيد، يعني الصلاة بقصد القربة، عدم التكليف بالمطلق بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد، يعني الصلاة المقيدة بهذا الأمر، ولكن ليس في عالم إصدار الأمر، لا يقول لنا في عالم الخطاب صل بقصد القربة،ما قال لنا هكذا،  بمثابة متمم الجعل الذي أورده النائيني، كيف متمم الجعل؟ يعني عندنا أمر أول وأمر ثاني يقول لنا:آت بهذا الأمر الأول بقصد القربة، نتيجة التقييد بمثابة متمم الجعل.

ولذلك يقول: بل بخصوص الواجد بنتيجة التقييد لتبعية الأمر للغرض، غايته أن لا يبين بلسان التقييد، بل بلسان آخر يكشف عن حال المتعلق من بيان لفظي أو لبي، يعني بيان ثاني متأخر، نتيجة  التقييد يأتي ببيان ثاني الذي هو متمم الجعل، يعني روح إجابة الماتن هي كلام المحقق النائيني، ما عنده إجابة ثانية، ولذلك قلنا: كلام صاحب المحكم متصيد من كلمات الشيخ الأنصاري ومن كلام المحقق النائيني، لأن هذا في الروح هو متمم الجعل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
